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ملخص
ولعل من أهمها على ،یرتكز النظام الدولي القائم الذي تجسده منظمة الأمم المتحدة على مجموعة من القیم والمبادئ

برمت اتفاقیة الأمم المتحدة حظر استخدام القوة والتزام الدول بالتسویة السلمیة للنزاعات، وفي هذا الإطار أوالإطلاق ه
تحدوها الرغبة في أن تسوي كل المسائل المتعلقة بقانون ":-بحسب ما ورد في دیباجتها-التي1982لقانون البحار لعام 

الاتفاقیة وفي سبیل تسویة النزاعات التي یمكن أن تثور بشأن تفسیر وتطبیق نصوصها، هذهمن هذا المنطلق فإن". البحار
.ة للتسویة أقل ما یقال عنها أنها متنوعة ومبدعةتقترح آلی

.دولیةنزاعات، تسویة سلمیة، آلیة، 1982بحار م متحدة لقانون أماتفاقیة :كلمات المفاتیح

Principle of Commitment to the Peaceful Settlement of International Disputes in the United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Abstract
The paramount importance of the peaceful settlement of disputes in international relations is hardly
debatable. A universal order embodied by the United Nations system based on the prohibition of the
use of force, must offer the States peaceful means of settling disputes, and this is the context in which
the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea comes into play. Due to its function as a
framework treaty, according to its preamble, the objective of this convention is to settle all “problems
concerning the law of the sea” . And it is in the sense of wanting to settle disputes relating to the
interpretation and application of its provisions that this convention provides a mechanism that is both
complex and innovative.

Key words: Un convention of law of sea of 1982, peaceful settlement, mechanism,
international conflicts.

Principe d’engagement en faveur du règlement pacifique des différends internationaux
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982

Résumé
L’importance capitale que revêt le règlement pacifique des différends dans le cadre des
relations internationales n’est guère discutable. Un ordre universel incarné par le système
des Nations unies basé sur la prohibition de l’usage de la force, doit proposer aux Etats des
moyens pacifiques de règlement des différends, et c’est dans ce contexte qu’intervient la
convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. En raison de sa fonction de
traité-cadre cette convention a pour objectif selon son préambule, de régler l’ensemble des
«problèmes concernant le droit de la mer». Et c’est dans le sens de vouloir régler les
différends afférents à l’interprétation et l’application de ses dispositions que cette convention
prévoit un mécanisme à la fois complexe et innovateur.

Mots-clés: Convention des Nations unies sur droit de mer 1982, règlement pacifique,
mécanisme, différends internationaux.
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مقـدمــة
یعتبر المجال البحري المجال الحیوي والاستراتیجي الأبرز للدولة، حیث یشكل الدعامة الاقتصادیة لكافة الدول 

ما غیر مباشرة وذلك لما تزخر به میاهه وقیعانه من ثروات بیولوجیة متنوعة، فضلا عوسواء بصفة مباشرة أ
.تحتویه بواطن عتباته من موارد منجمیة وطاقات أحفوریة تكاد لا تكون مستغلة
منفذ الدولة الذي تنفتح عبره إلى ووإلى جانب المكانة الاقتصادیة الهامة تكمن الأهمیة الأمنیة، فالبحر ه

ات والمخاطر التي الخارج وبنفس القدر شكل هذا المنفذ على الدوام بحكم التجارب السابقة مصدر كل التهدید
.تحیط بكینونة الدولة، فالخطر الخارجي بالنسبة إلیها یأتي من ما وراء البحار

وعلیه وبحكم الواقع أدت هذه العوامل متضافرة بالدولة إلى بسط سیادتها وفرض رقابتها على أجزاء البحر 
.)1(صاصها الإقلیميالملاصق لشواطئها معتبرة إیاه من المكونات المادیة التي تمارس علیها اخت

مة بین مختلف المناطق في العالم فقد احتل الصدارة ءَ ولما كان البحر وسیلة الاتصال والاتجار الأكثر ملا
فیما تعلق بحركیة التجارة الدولیة ما جعل كل إعاقة لحركة الملاحة فیه تشكل مساسا بمصالح الجماعة الدولیة 

Domaine àالمجال ذي الاستخدام الدولي"ي صفة یه فقه القانون الدوللبرمتها حتى أضفى ع usage

international")2(.
عدة تطورات على ممر العصور انتهاء بالمؤتمر )3(ومهما یكن من الأمر فقد عرف القانون الدولي للبحار

عة الذي لعبت من خلاله لجنة أعماق البحار التاب) 1982دیسمبر 10/ 1973دیسمبر 03(الثالث لقانون البحار
للأمم المتحدة دورا حاسما في إنجاحه حیث كللت أعماله بإخراج اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في 

.)4(1982دیسمبر 10
منها -في مجال تسویة المنازعات الدولیة البحریة نصت هذه الاتفاقیة في أجزائها على مجموعة من الوسائل و 
من شأنها أن تتصدى إلى كافة أنواع المنازعات التي قد تثور بمناسبة -ثمستحدوتقلیدي ومنها ما هوما ه

هذه في، حیث نحاول )5(تطبیقها، وهي آلیة جدیرة بالدراسة نظرا للنجاح الذي ما فتئت تحققه الاتفاقیةوتفسیرها أ
إذا : رح الإشكالیة التالیةالورقة البحثیة التطرق إلى الآلیة المعتمدة بهذا الصدد سیمّا المستحدثة منها عن طریق ط

بالضرورة على تنوع مستجد وهذا یؤثر وتقلیدي ومنها ما هوكانت استخدامات البحر متنوعة ومتطورة، منها ما ه
آلیة بذات المواصفاتتقترحاأن انعكس ذلك على الاتفاقیة بفهل ،التي تثور بشأنهالدولیةنازعاتوتطور أوجه ال
؟بغرض تسویتها
ى هذه الإشكالیة نقسم البحث إلى مبحثین حیث یتعاطى الأول مع المبادئ العامة الناظمة لتسویة وللإجابة عل

في المقترحة عات از آلیة تسویة النفیه استعراضأما الثاني فیتم كما وردت في الاتفاقیة، المنازعات الدولیة البحریة 
.الإطارهذا 

نازعات الدولیة البحریةالمبادئ العامة الناظمة لتسویة الم: المبحث الأول
إن الطبیعة الدولیة لاستخدامات البحر واحتكاك المصالح الدولیة في هذا المجال تجعل من مسألة التصدي 

شبه اعتیادي، ولذلك قبل اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة لعام انازعات الدولیة البحریة التي تثور هنا وهناك أمر ملل
ي بتسویتها عن طریق اللجوء إلى إحدى وسائل التسویة التقلیدیة من لجوء كانت الممارسة الدولیة تقض1982

:وغیرها حیث أثبتت كل منها بحسب كل حالة فعالیة ملحوظة...التحقیقوأالتحكیم، وأالقضاء الدولي،: إلى
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ة على فبالنسبة للقضاء الدولي فقد كانت له مساهمات جدیة في تسویة العدید من المنازعات الدولیة البحری
قرار -''le lotusاللوتس''العدید من القضایا نذكر منها قضیةفي غرار محكمة العدل الدولیة الدائمة التي نظرت 

محكمة العدل الدولیة التي كذلك تمكنت من فض الكثیر من المنازعات موضوع الحال وأ-1927نوفمبر 07
قضیة تحدید الجرف و ، -1951نوفمبر 18قرار –''les pêcheriesالمصائد ''منها على سبیل المثال قضیة 

.-1969فبرایر 20قرار –القاري لبحر الشمال 
أما التحكیم الدولي فقد كان له السبق في معالجة العدید من القضایا ولعل أبرزها من حیث القیمة التاریخیة 

، )6(-1872سبتمبر 14قرار –انیابین الولایات المتحدة وبریط''La corvette Alabamaألاباماالسفینة''قضیة 
-1893سبتمبر 14قرار –قضیة مصائد الفقمة في بحر برینغ و 

وفي ما تعلق بالتحقیق كوسیلة لفض المنازعات الدولیة عموما والدولیة البحریة بالخصوص وجب التذكیر أن 
الاتفاقیات ه العدید من ، كما أخذت ب)1907-1899(الفضل في تأسیس نظام التحقیق یعود إلى اتفاقیتي لاهاي

، وفي مسألة تسویة )7(1919لعام ''Knoxنوكس''نذكر منها اتفاقیات التقنیةوالمعقدة أالمسائلفيماسیّ الدولیة
:عات البحریة تم اللجوء إلیه في عدة قضایا نذكر منهااالنز 

، 1904یا وبریطانیا بین روس''The Dogger Bankدوغر بانك''ما سمي بقضیةو أ''Hullهول''قضیة
بین ''Le Tavignano -Le Camouna-Le Gauloisوالتافنیانو الكامونا و الغولوا ''السفن الثلاث قضیةو 

، فضلا عن قضیة)8(1916بین ألمانیا وهولندا ''Tubantiaتیبانسیا''السفینة قضیةو ، 1912فرنسا وإیطالیا 
.)9(1961انیا والدنمرك بین بریط''The Red Crusaderالطراد الأحمر''

بناء على ما تقدم نلاحظ أن مسالة تسویة المنازعات الدولیة ذات العلاقة بقانون البحار كانت تندرج في 
السیاق العام لنظام تسویة المنازعات الدولیة دون تخصیص، ما أدى بالمفاوضین في إطار المؤتمر الثالث لقانون 

قیة بنظام شامل متخصص لفض المنازعات البحریة التي قد تطرأ بمناسبة البحار إلى الاتفاق على تزوید الاتفا
تطبیقها حیث ضمّنوها أهم الوسائل التي أثبتت وجاهة ونجاعة خاصة على ممر العصور في مجال لا و أتفسیرها

.التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة عموما بالإضافة إلى آلیة جدیدة
التي من شأنها تأطیر وتنظیم عملیة و تهااجب مراعاالو مبادئ والأسس العامة كما تضمنت الاتفاقیة جملة من ال

مطلبین دراسیین حیث نتطرق في المطلب الأول إلى تحدید فيالتسویة وهذا ما سوف نتعرض إلیه فیما یلي 
.سیلة سلمیةنطاق النزاع محل التسویة، وفي المطلب الثاني نتعرض إلى التزام الدول الأطراف بتسویة المنازعة بو 

تحدید نطاق النزاع محل التسویة: المطلب الأول
وأتسوي الدول الأطراف أي نزاع بینها یتعلق بتفسیر هذه الاتفاقیة:"نهمن الاتفاقیة على أ279تنص المادة 

إلى من میثاق الأمم المتحدة وتحقیقا لهذا الغرض تسعى 02من المادة 03تطبیقها بالوسائل السلمیة وفقا للفقرة 
قراءتنا لنص المادة أنها یتضح لنا في، )10("من المیثاق33إیجاد حل بالوسائل المبیّنة في الفقرة الأولى من المادة 

تزاوج بین عنصرین یتعلق الأول بوجود نزاع قائم بین دول أطراف، ویتعلق الثاني بالالتزام بحل هذا النزاع 
.بالوسائل السلمیة

اع بین دول أطراف في الاتفاقیةأن یكون النز : الفرع الأول
التي " تسویة المنازعات"وردت في سیاق الجزء الخامس عشر من الاتفاقیة بعنوان 279الملاحظ أن المادة 

تقضي بأن المنازعات موضوع الحال لا تكون إلا بین الدول الأطراف في الاتفاقیة على سبیل الحصر، إلا أنه 
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عات ینطبق علیها الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة وهي المنازعات التي من تجب الإشارة إلى نوع آخر من المناز 
جهة تختص بنظرها غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولیة لقانون البحار وفق التدابیر المقررة بالمواد 

وأیة لقاع البحاروما بعدها، ومن جهة أخرى قد یكون أحد أطرافها من كیانات غیر الدول كالسلطة الدول187
بالنسبة وأ)11(ما دون الإقلیمیة في مجال التعاون الدولي في حفظ وإدارة الموارد الحیةوالمنظمات الإقلیمیة أ

المتمتع بجنسیة دولة طرف في ) شركاتوأفراد أ(للنزاع الذي یكون أحد أطرافه من أشخاص القانون الخاص
.المعاهدة

لا تسمح بحل النزاع محل الدراسة إلا إذا توافرت 279ول الصرفة فإنّ المادة وبالرجوع إلى فكرة منازعات الد
:فیه ثلاثة شروط

ما ولا یكفي أن یكون النزاع بین الدول صاحبة السیادة بل یجب أن یكون بین الدول أطراف الاتفاقیة وه: 1ش
."نسبیة المعاهدات"یعبر عنه فقه القانون الدولي بمبدأ 

وأالدولة الطرف المعنیة بهذه الآلیة قد أصدرت إعلانا یقضي بقبولها الاحتكام إلى وسیلةیجب أن تكون : 2ش
.أكثر مما تقترحه الاتفاقیة وإلا تكون قد اختارت اللجوء إلى التحكیم

.أن یكون النزاع موجودا وقائما بالفعل بحیث تحدد المفاوضات عناصره وأبعاده: 3ش
ا طابع قانونيأن یكون النزاع ذ: الفرع الثاني

تطبیق المعاهدة ومن ثم أمكن القول أن النزاع لا بد وأن یكتسي طابعا وضرورة أن یتعلق النزاع بتفسیر أ
قانونیا محضا حتى یدخل في فئة المنازعات التي ینظمها الجزء الخامس عشر من المعاهدة، وما یعزز الطبیعة 

د عالجت مسألة تنازع القوانین الذي یمكن أن ینشأ عند دخولها أن المعاهدة قالمنازعاتالقانونیة لهذا النوع من 
.فضلا عن أن المعاهدة لا تعارض تطبیق قواعد القانون الدولي الأخرى التي تعارض أحكامها)12(حیّز النفاذ

بناء على ذلك ینبغي أن یتم استیعاب مفهومي التفسیر والتطبیق بشكل موّسع بحیث یستغرقان كل نزاع له 
تعلقت والتي تكتسي طابعا سیاسیا ولالمنازعاتبمسائل البحر واستخداماته، مقابل ذلك یتم استبعاد كل علاقة

سیطرتها على منطقة بحریة )أ(الدولة تدعي،)ب(و) أ(نزاع بین الدولتین : ، مثال ذلك)13(بالمسائل البحریة
ي نفس المنطقة بدعوى أن مخزونها من بحقها الصید ف) ب(بدعوى ممارستها لحقوق تاریخیة وتتمسك الدولة 

.الأسماك لا یسد حاجة سكانها
الالتزام بحل هذا النزاع بالوسائل السلمیة: المطلب الثاني

یفض جمیع أعضاء : " من میثاق الأمم المتحدة التي تنص3فقرة 02الالتزام المستمد مباشرة من المادة وه
".، على وجه لا یجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطرالهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة

لقوة لفض منازعاتها انلاحظ أن هذا الالتزام ورد مطلقا غیر مقید، أي أن الدولة الطرف تمتنع عن استخدام 
وتلك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام وفي نفس الوقت تتمتع بسلطة تقدیریة حصریة في اختیار الوسیلة 

خلاف وأ،اللجوء إلى القضاء الدوليوالوساطة أولمیة التي تعتقد بوجاهتها، فلها أن تفاضل بین المفاوضة أالس
.)14(...ذلك
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التهدید بهاوأالامتناع عن استخدام القوة: الفرع الأول
عضاء الهیئة یمتنع أ":من میثاق الأمم المتحدة التي تنص2من المادة 04بدروه مبدأ مستمد من الفقرة وه

الاستقلال السیاسي واستخدامها ضد سلامة الأراضي أوجمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أ
.)15("على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة ولأیة دولة، أ

، المتضمنة إعلان XXV/2625وإن كان میثاق الأمم المتحدة لم یعرّف اللجوء إلى القوة إلا أنّ التوصیة رقم 
المبادئ المتعلق بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول، طبقا لمیثاق الأمم المتحدة، المصادق علیها من الجمعیة 

:ى القوة وذلك بأن تلتزم الدولقد تضمنت ما یفید تعریفا موّسعا لمبدأ حظر اللجوء إل1970أكتوبر 24العامة في 
جماعات مسلحة، سیّما جماعات المرتزقة وذلك وتشجیع تنظیم قوات غیر نظامیة أوبالامتناع عن تنظیم أ"

تشجیع أعمال حرب أهلیة والامتناع عن تنظیم أ":بالإضافة إلى" بهدف إحداث انتهاكات على إقلیم دولة أخرى
إقلیمها بنشاطات القبول علىوالمشاركة أوأعمال إرهابیة على إقلیم دولة أخرى، كما تمتنع عن المساعدة أوأ

وأمنظمة بهدف ارتكاب مثل هذه الأعمال، عندما تستلزم الأعمال المذكورة في هذه الفقرة التهدید باستعمال القوة
.)16("استعمالها

بناء على ما تقدم فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار تكون قد اندمجت في الإطار التقلیدي لتسویة 
ما تأكیدها على الالتزام باللجوء إلى الوسائل السلمیة إلا حرصا منها على التصدي المنازعات الدولیة، و 

من الاتفاقیة بخصوص المنطقة الدولیة بالالتزام 141للطموحات العسكریة وبسط النفوذ لذلك تذكّر المادة 
عماق البحار ما جاء في سیاق إعلان المبادئ الناظمة لأووه)17(باستعمالها إلا للأغراض السلمیة فقط

1970دیسمبر 27في والمحیطات خارج الولایة الإقلیمیة الوطنیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة

یجب تخصیص المنطقة للأغراض السلمیة دون المساس بأي من التدابیر ":على أنهXXV/2749بالتوصیة رقم 
، وإن كان هناك )18(."..اریة في مجال نزع السلاحالتي یمكن أن یتفق علیها في سیاق المفاوضات الدولیة الج

بمعنى " غیر عدواني"بین المدرسة الغربیة التي تعتقد أنه یعني"سلمي"هري في تحدید مدلول مصطلح اختلاف جو 
أن الأنشطة العسكریة والتجارب لن تتعارض مع مقتضیات القانون الدولي إذا كانت غیر عدوانیة وتم القیام بها 

"سلمي"التي ترى في مدلول مصطلح - سابقا–م كاستعدادات للحرب، وبین المدرسة الشرقیة في وقت السل
.)non military")19غیر عسكري "أي

حریة اختیار أسلوب الحل السلمي: الفرع الثاني
عد إنّ حریة اختیار طرق الحل المقترحة في اتفاقیة قانون البحار یأتي في سیاق التوجهات العامة لمبادئ وقوا

ومن ثم )20(ببطلان المعاهدة لسبب الإكراه1969القانون الدولي حیث تقضي اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 
إلى إلزام والموضوع لا یوجد في الوسائل المعروضة في اتفاقیة قانون البحار ما یدعوفإنه من حیث الشكل أ

قضائیا وهذا ما یعبر عنه الفقه وا الأسلوب دبلوماسیا أبقبول إجراء دون الآخر، سواء كان هذوطرف باختیار أ
الذي تتمیز به الحلول المعتمدة في الاتفاقیة والتي تتیح للدول مجموعة متنوعة من "La flexibilitéالمرونة "بمبدأ 

.)21(أكثر منهاوالوسائل السلمیة لحل المنازعات حیث یرجع للدول حریة اختیار واحدة أ
في الوقت الذي یظهر فیه -)22(الذي یستمد أساسه من العرف الدولي-التزام مبدئي بالتفاوض فإذا كان هناك 

متمدنإجراء وذلك لا یعني إجبار الدولة بانتهاج أسلوب التفاوض بقدر ما ه283النزاع وفقا لما جاء في المادة 
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حریة الأطراف التي تحتفظ بسلطة وإطار مناسب قد یفضي إلى بدایة حل النزاع كما لا ینقص هذا الالتزام من
.القرار فیما تعلق بتقدیر نتیجة التفاوض

إن انخراط الدول في أیة معاهدة یملي علیها الالتزام بتنفیذ مخرجاتها بحسن نیة ففشل المفاوضات یحیل إلى 
النزاع یمكنها بأنه عندما لا تتوصل الأطراف إلى تسویة281اختیارات أخرى حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

أن تلجأ إلى الجزء الخامس عشر إذ یعرض هذا الأخیر مجموعة من الحلول تعتمد الدولة منها ما یكون ملائما 
.)23(انضمامها إلى الاتفاقیةوتصدیقها أوبذلك عند توقیعها أالها عن طریق إصدارها إعلان

ل نافذا لمدة ثلاثة أشهر بعد إیداع إشعار تعدل في ذلك الإعلان غیر أنه یظوكما یمكن للدولة أن تلغي أ
وفي هذا الفرض یوجه -287/6المادة –التعدیل بأثر رجعي والتعدیل، ولا یسري إعلان الإلغاء أوالإلغاء أ

.-287/8المادة -الإعلان كتابة إلى أمین عام الأمم المتحدة الذي یبلغه لكل الدول الأطراف
جراء لتسویة نزاع معین لا یجوز إخضاع هذا الأخیر إلا إلى ذلك وفي حال قبول أطراف النزاع بنفس الإ

من الاتفاقیة تنص على إمكانیة اللجوء إلى حلول خارج الاتفاقیة 282على أن المادة -287/4المادة –الإجراء 
.بشرط أن تكون نتیجة تلك الحلول ملزمة

ي یخدمها حیث لها أن تختار طریقة من طرق الدولة في كل الأحوال بحریة تفضیل الإجراء الذتتمتع وعلیه 
أن واضعي الاتفاقیة أرادوا وعدة طرق تقوم بتعدادها وتصنیفها حسب الأولویة والغرض من وراء ذلك هوالحل أ

.الحصول على التزام من الدولة بقبولها اختیار مسبق لطریقة الحل الذي تریده
لآخر موضوعي یردان على الحریة التي كفلتها الاتفاقیة مع ذلك یلاحظ الباحث وجود قیدان أحدهما شكلي وا

:النزاعللدولة عند اختیارها لطریقة فض 
-مبین أعلاهوكما ه–إلغائه والمتعلق بانقضاء مفعول الإعلان القاضي بسحب الاختیار أووه: القید الشكلي

.)24(ئمةأن هذا الإجراء لا یؤثر في الدعوى القا287من المادة 7حیث نصت الفقرة 
انضمامها إلى الاتفاقیة بمعنى عدم إصدارها وتصدیقها أوإن عدم اختیار الدولة عند توقیعها أ: القید الموضوعي

نفس الحكم ولإعلان الاختیار، یؤدي بالدولة إلى قبولها بإجراء التحكیم وفق ما ورد بالملحق السابع للاتفاقیة وه
- عن طریق الإعلان-ن اختارتا كلاهما ین الطرف في الاتفاقیة اللّتالذي یطبق في حالة الدولتین المتنازعتی
، ذلك أن التحكیم یؤدي إلى قرارات ملزمة فضلا عن احترامه لإرادة )25(طریقتین مختلفتین لفض أي نزاع محتمل

.الدولة عبر مشاركتها في الإجراءات
آلیات تسویة المنازعات الدولیة البحریة: المبحث الثاني

قد أفردت جزءا معتبرا منها لمسألة 1982ت الإشارة إلیه فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام كما سبق
تسویة المنازعات البحریة سیّما الجزء الخامس عشر منها، والجدیر بالملاحظة أن هذا الجزء تضمن مرحلتین 

:لفض المنازعات الدولیة التي تطرأ بین الأطراف السامیة المتعاقدة
تتضمن طرقا دبلوماسیة تكون الحلول المتمخضة عنها اختیاریة ویتعلق الأمر بالمفاوضات ثم : المرحلة الأولى

.التوفیق
ولا تُطرق إلا إذا فشلت الطرق الدبلوماسیة، تكون حلولها ملزمة شأنها في ذلك شأن إجراءاتها : المرحلة الثانیة
التحكیم الدولي والتحكیم الخاص، وعلیه و محكمة العدل الدولیة، و ر،بالمحكمة الدولیة لقانون البحاویتعلق الأمر
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نخصص فیما یلي مطلبا دراسیا لكل مرحلة بحیث نتطرق في المطلب الأول إلى الآلیة المؤدیة إلى قرارات غیر 
.ملزمة، وفي المطلب الثاني نستعرض الآلیة المؤدیة إلى قرارات ملزمة

لى قرارات غیر ملزمةالآلیة المؤدیة إ: المطلب الأول
إذا كانت الحلول التي تتمخض عن هذه الآلیة غیر ملزمة لأطراف النزاع فذلك لا یعني أن اللجوء إلیها أولا 

غیر وجوبي ذلك أن الدولة الطرف في الاتفاقیة لا تنتقل إلى الآلیة الموالیة إلا بعد استنفاد الأولى ویتعلق وه
.الأمر بالمفاوضة ثم التوفیق

المفاوضات الدبلوماسیة: ع الأولالفر 
، هذا وتعرّف )26("الالتزام بتبادل الآراء"من الاتفاقیة تحت عنوان 283وقد ورد النص علیها بالمادة 

ن ان المتنازعاإلیه الطرفیلجأاقدیماأسلوببین طرفین متنازعین وهي تشكلامباشر اتصالاالمفاوضات بكونها 
.)27(همایهما بنفسیلتسویة خلاف

في فإنّ ما جاء الاتفاقي، ومن ثمأساس عرفي قبل أن یتم اعتماده في الإطار وذوفهالالتزام بالتفاوض أما
مستقریعتبر تقنینا لعرف دولي من اتفاقیة قانون البحار موضوع البحث283المادة وأمن المیثاق33المادة 

اتلیالآإلىقبل المرور ل بالتفاوض حول أي نزاعاتفاقیات دولیة متعددة نصت كلها على التزام الدو على غرار
القضاء الدولي، ذلك أنّ المفاوضات علاوة على وأما تلك التي تكون قراراتها ملزمة مثل التحكیمخرى لا سیّ الأ

حتى حل النزاع فإنها تحدد الإطار العام للواقعة المتنازع حولها ما یبرر اتخاذ تدابیر وأتقریبها وجهات النظر
.الأخرىویسهل لاحقا الحل عن طریق الآلیات)28(ادةمض

قبل أیة مطالبة قضائیة دولیة، إذ قضت الإتباعواجب اشكلیاأما القضاء الدولي فقد اعتبر التفاوض شرط
سبتمبر 04المؤرخ في 02في قرارها رقم ''Mavrommatisمافروماتیس '' محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة

لابد وأن یحدد موضوعه بدقة وذلك بواسطة المحادثات، یكون أي نزاع محل طعن قضائيأنقبل" :1924
.)29("الدبلوماسیة

الآلیة الملزمة بل یمتد إلىنتقالالالتزام بالتفاوض على اعتباره مجرد إجراء شكلي قبل الاذلك لا یقتصرمع
الدائمة في جاء في قضاء محكمة العدل الدولیةوقدالتسویة إلىالتوصل أجلعنایة، منببذلالیكوّن التزام

على إنّ الالتزام بالتفاوض لیس شرطا شكلیا":یليما1931سنةقضیة السكة الحدیدیة بین لتوانیا وبولونیا
إلىالتوصل جلأالإمكان من بمتابعتها قدراكونه التزامإلىإطلاقه، بمباشرة المفاوضات فحسب، لكن یمتد 

."اتفاق
التوفیـق: لثانيالفرع ا

أحد الوسائل السلمیة الحدیثة نسبیا لحل المنازعات الدولیة إذ ینبثق عن التحقیق الدولي ولكن مع وهالتوفیق 
إجراء دبلوماسي، مصدره اتفاقي تتعهد الدول الموقعة بمقتضاه ووهجنة التوفیق،إعطاء صلاحیات واسعة لل

الإجراء بصفة وقائیة، أي قبل نشوب النزاع، نص على هذاتم الیعرضها نزاعاتها على لجان توفیقیة، وغالبا ما
.)30(بعدهواللّجوء إلیه عند نشوب النزاع أیحول دون مع ذلك طالما وأنّ إطاره اتفاقي فلا یوجد ما

لا تقف عند دراسة الوقائع فحسب بل إلا أن صلاحیات لجنة التوفیقالرغم من صلته الوثیقة بالتحقیقوعلى
الأطراف علىفیما بعد فحصها من جمیع جوانبها قبل صیاغة حل في الموضوع یعرضإلىذلك تتعدى 
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إلى ویعزى ذلكالقانونيالإلزامإلى لا ترقىالتوفیقأن ترفضه، ذلك أن نتیجة والتي لها أن تأخذ به أالمتنازعة
.طبیعته السیاسیة

، في حین أن 284المقصود بالمادة ون التوفیق هوبالرجوع إلى اتفاقیة قانون البحار نجد أن هذا النوع م
إلیه وجوبا لحل أمنها تناولتا نوعا جدیدا من التوفیق لا ترتقي نتائجه إلى الإلزام إنما یلج298و297المادتین 

:نوع خاص من المنازعات تتعلق بمواد محددة في الاتفاقیة ویتعلق الأمر بمنازعات
منطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري بین الدولة الساحلیة ودولة أخرى حقوق إجراء البحث العلمي في ال*

من 297المادة من " ب/"2الفقرة -)غیر ساحلیةومتضررة جغرافیا أوسواء كانت هذه الأخیرة ساحلیة أ( طرف
.-الاتفاقیة

:تطبیق نصوص الاتفاقیة الخاصة بتعیین الحدود البحریة المتعلقة بـوتفسیر أ* 
.-15المادة –متلاصقة والبحر الإقلیمي بین دولتین ذواتي سواحل متقابلة أ-
.-74المادة –المتلاصقة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الدول ذات السواحل المتقابلة أ-
.-83المادة –المتلاصقة والجرف القاري بین الدول ذات السواحل المتقابلة أ-

.)31(سندات تاریخیةوفاقیة التي تشمل خلجانا أتطبیق نصوص الاتوتفسیر أ* 
وعند فحص الأعمال التحضیریة للمؤتمر الثالث لقانون البحار یتبین لنا أساس اعتماد الاتفاقیة لآلیة التوفیق 

:الجبري، إذ جاء هذا الحل لیوازن بین تیارین
الجرف وألمنطقة الاقتصادیة الخالصةویقضي بأن أي نزاع یتعلق بالحقوق السیادیة للدولة في ا:التیار الأول

.القاري لا ینبغي أن یدوّل إنما یؤول فیه الاختصاص لقضاء الدولة الساحلیة
لا ینازع الدولة اختصاصها القضائي الذي یمارس على بحرها الإقلیمي وفي بعض الحالات على و فه:التیار الثاني

د هذا التیار أن بعض الدول لا تفرق بین الحقوق السیادیة الأنشطة التي تمارس في المنطقة المتاخمة، إنما یعتق
التي ینبغي ألا تخضع للولایة القضائیة الوطنیة وبین الحقوق الاستئثاریة التي بطبیعتها تخضع للاختصاص 

.الوطني للدولة الساحلیة
احلیة یسلب اختصاص الاتفاقیة إلى فكرة أن كل نزاع یتعلق بالحقوق السیادیة للدولة السووعلیه اهتدى واضع

.)32(نظره من القضاء الوطني ویؤول وجوبا إلى التوفیق الجبري
الآلیة المؤدیة إلى قرارات ملزمة: المطلب الثاني

إنّ إعمال الاختصاص القضائي في القانون الدولي العام یقضي بتعیین المحكمة التي تختص في النزاع 
لا أن انعقاده یظل خاضعا للقاعدة التقلیدیة التي مفادها أن للدولة المعروض علیها من الدول أطراف ذلك النزاع، إ

المدعیة حریة اختیار المحكمة التي تعتقد أنها مناسبة لتصدیها للخصومة وأن للدولة المدعى علیها نفس الحق في 
287/1وبالرجوع إلى المادة . ردها ذلك الاختصاص فلا یوجد ما یلزمها الخضوع إلى محكمة ترفض اختصاصها

نلاحظ أنها واكبت هذا المبدأ بأن أتاحت للدولة الطرف حریة الاختیار من ضمن عدة إجراءات )33(من الاتفاقیة
التحكیم الدولي وفق المرفق "بإجراء -بعد تصدیقها على الاتفاقیة–قضائیة على أن سكوتها یعتبر قبولا صریحا 

.)34("أعلاه287/5المادة –السابع 
قد وضعت هذه الوسائل على قدم المساواة ولم تعط الأفضلیة لإحداها دون الأخرى 287كما نسجل أن المادة 

:مع ذلك نمیز بین الوسائل التقلیدیة والوسائل التي استحدثتها الاتفاقیة
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.ویتعلق الأمر بمحكمة العدل الدولیة والتحكیم: الوسائل التقلیدیة* 
الجهاز القضائي الطبیعي لتسویة منازعات قانون البحار وقضاؤها في هذا المقام لا هي : محكمة العدل الدولیة-

یتطلب تعلیقا خاصا، مع ذلك إذا كانت هذه المحكمة هي الذراع القضائي لنظام الأمم المتحدة فهي لا تعتبر 
ى الدول حصرا في الجهة القضائیة الملائمة لتسویة منازعات قانون البحار لأن النفوذ إلى قضائها مقتصر عل

أشخاص القانون و الأفراد، و المنظمات، و حین أن اتفاقیة قانون البحار لا تستثني المنازعات التي تثور بین الدول، 
الخاصة التي كما سبق ذكره تختص بنظرها غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولیة والمعنویة العامة أ

.لقانون البحار
الاتفاقیة أن تضمینه إیاها ووسیلة التقلیدیة المعتادة لحل المنازعات الدولیة حیث رأى واضعالوه: التحكیم-

مة ویبعث على الاطمئنان إذا ما أخذنا في الاعتبار الوصول إلى قرار ملزم بإجراءات بسیطة وفي ءَ یكون أكثر ملا
.)35(اللجوء إلیه في مناسبات متعددةبوقت قصیر فضلا عن احترام إرادة الأطراف وأن الدول جمیعا قد استأنست 

ویتعلق الأمر أولا بالمحكمة الدولیة لقانون البحار التي تمثل أهم تجدید في إنشاء المحاكم : الوسائل المستحدثة* 
الدولیة المختصة، وثانیا بالتحكیم الخاص الذي یعتبر التجدید الثاني، نحاول فیما یلي من البحث التطرق بشيء 

.لى المحكمة الدولیة لقانون البحار ثم إلى التحكیم الخاصمن التوضیح إ
المحكمة الدولیة لقانون البحار: الفرع الأول

المحكمة الدولیة لقانون البحار هي جهاز قضائي مستقل أنشئ بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 
تطبیق الاتفاقیة وبكل المنازعات المتعلقة وأكافة المنازعات ذات العلاقة بتفسیر في نظر ال، وتختص ب1982لعام 

.بشؤون البحر وأنشطته إذا عقد لها الاختصاص بموجب اتفاق خاص
یفتح مجال التقاضي أمام هذه المحكمة لكافة الدول أطراف الاتفاقیة فضلا عن المنظمات الدولیة الموقعة على 

منظمات غیر أطراف وامها من طرف دول أذات الصك، كما یجوز للمحكمة أن تتصدى للدعاوى المرفوعة أم
الخاصة بشرط وجود اتفاق خاص بین أطراف الخصومة یقضي وفي الاتفاقیة علاوة على سائر الكیانات العامة أ

بألمانیا ولها أن تعقد جلساتها في " همبورغ"، وتتخذ المحكمة مقرا لها بمدینة )36(بقبول التقاضي أمام هذا الجهاز
.رأت وجاهة في ذلكأي مكان آخر كلما

قاضیا یتم انتخابهم لهذا المنصب من الدول الأعضاء بموجب 21تتكون المحكمة من : عضویة المحكمة-1
.)37(المحكمة بالنزاهة والكفاءةوسنوات كقاعدة عامة، ولابد وأن یتصف عض03شروط وإجراءات خاصة لمدة 

من 18، ودشنت المحكمة رسمیا في 1996هر أغسطس تم انتخاب أول تشكیلة لقضاة المحكمة في الفاتح من ش
، بعد سنة من هذا التاریخ رسّمت المحكمة نظامها "همبورغ"في حفل شكلي بمقر بلدیة 1996شهر أكتوبر 

القضائي وذلك عن طریق اعتمادها نظامها الداخلي، فضلا عن قواعد وتعلیمات تتعلق بتحضیر وكیفیة تقدیم 
.وصیة خاصة تُعنى بسیر المداولاتالقضایا المزمع نظرها، وت

.)Saiga'')38سایغا''تلقت المحكمة أول عریضة افتتاحیة في قضیة السفینة1997من شهر نوفمبر13في 
یتمتع هؤلاء القضاة بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة، ویختارون من بینهم رئیسا ونائبا له لمدة ثلاث سنوات 

محكمة كاتب ضبط ولها أن تعین موظفین إداریین حسب الحاجة، وتصدر المحكمة قابلة للتجدید، كما تعیّن ال
.)39(قاضیا حاضرا11قراراتها بنصاب لا یقل عن 

.تتكون المحكمة من غرفة منازعات قاع البحار وغرف أخرى ذات طبیعة خاصة: غرف المحكمة-2
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غرفة منازعات قاع البحار: أولا
لمدة ثلاث سنوات قابلة ) الواحد والعشرون(یختارهم أعضاء المحكمة عضوا 11تتكون هذه الأخیرة من 

النظم القانونیة الرئیسیة في العالم والتوزیع الجغرافي اللتجدید من بینهم بالأغلبیة حیث لابد وأن یراعى في تشكیله
بهذا التمثیل أن تعتمد توصیات ذات طابع عام تتعلق ) سلطة قاع البحار(العادل، كما یجوز لجمعیة السلطة 

تصدر الغرفة قراراتها بتوفر نصاب قانوني لا یقل عن و والتوزیع، ینتخب رئیس هذه الغرفة من بین أعضائها، 
.سبعة أعضاء حاضرین

تختص هذه الغرفة بالفصل في المنازعات ذات العلاقة بالنشاطات في المنطقة الدولیة لقیعان البحار ویمكن 
.)40(من ثلاثة أعضاء لتناول أي نزاع یحال إلیهالها أن تشكل غرفا متخصصة تتألف

الغرف الخاصة: ثانیا
بصلاحیة المحكمة بأن تشكل غرفا خاصة تتألف كل 1982تعترف اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ث أكثر من أعضاء المحكمة، وذلك للتعاطي مع فئات خاصة من المنازعات حیوواحدة منها من ثلاثة أعضاء أ
:یحال للغرفة المعنیة المستحدثة النظر في النزاع بطلب أطرافه، من أمثلة هذه الغرف نذكر

في المنازعات تشكلها المحكمة سنویا وتتألف من خمسة أعضاء، لها صلاحیة النظر: غرفة الإجراءات الموجزة*
.ذاتهاموجزة یعتبر قرارها صادرا عن المحكمة وأإجراءات مبسطةبإتباعوالفصل فیها 

في حال و كما یثبت لهذه الغرفة اختصاص تقریر إجراءات احترازیة وتحفظیة في حال عدم انعقاد المحكمة أ
).عضوا11(انعقاد المحكمة وعدم تحقق النصاب المطلوب

.غرفة المنازعات المتعلقة بالمصائد*غرفة المنازعات المتعلقة بالوسط البحري،* 
:المحكمةاختصاص-3

یتعلق الأمر بأطراف الخصومة حیث تختص المحكمة بفض المنازعات الدولیة بین : صاص العضويالاخت:أولا
العامة، مع ذلك لا یمكن للمحكمة أن تتصدى لدعوى تكون وغیرها من المنظمات والكیانات الخاصة أوالدول، أ

).معنويوشخص طبیعي أ(الخصومة فیها بین دولة ورعیتها
.تختص المحكمة بوجه عام بجمیع المنازعات المتعلقة بقانون البحار: الاختصاص المادي: ثانیا
بناء على ةیمكن لغرفة منازعات قاع البحار أن تصدر فتاوى بصفة استعجالی:الاختصاص الاستشاري: ثالثا

فكرة التراث وأ" Areaبالمنطقة "متى تعلق الأمر ) المجلسوالجمعیة أ(طلب من أجهزة سلطة قاع البحار
رك للإنسانیة، كما یمكن للمحكمة أن تباشر هذا الاختصاص إذا ورد إلیها طلب بذلك حول مسألة قانونیة المشت

اتفاق لاحق وتتعلق بأي اتفاق دولي ذي علاقة بقانون البحار بشرط أن یعقد لها ذلك الاختصاص ذات الاتفاق أ
.)41(علیه

غیابه تؤول الرئاسة إلى نائبه، وإذا تعذر ذلك یعود هذا یقوم بإدارة الجلسة رئیس المحكمة وفي: قرار المحكمة-4
مبدأ متفق علیه بید أنه یمكن للمحكمة أن تقرر فعلنیة الجلسات أما الدور إلى أقدم قضاة المحكمة الحاضرین، 

.)42(نزولا عند رغبة الأطرافوبخلاف ذلك عند الضرورة أ
لقرار المحكمة . یرجح صوت الرئیس أومن ینوب عنهتصدر قرارات المحكمة بأغلبیة الأصوات وعند التساوي

وأي حالة الاختلاف حول معنى القرار ملزم إلا لأطراف الخصومة بشأن ذلك النزاع ذاته وفوصفة قطعیة وه
.)43(نطاقه تقوم المحكمة بتفسیره بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى الأصلیة
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عن أسماء أعضاء المحكمة الذین ساهموا فیه، وإذا لم یكن القرار قد ینوه في القرار عن الأسباب والأسانید فضلا
.أن یذیّل رأیه المخالف بذات القرارصدر بإجماع القضاة الحاضرین جاز لكل قاضٍ 

یوّقع كل من رئیس المحكمة وكاتبها على القرار ویتلى في جلسة علنیة بعد أن یتم إشعار أطراف النزاع، 
ا في إقلیم الدولة طرف النزاع بنفس الكیفیة التي یتم فیها تنفیذ الأحكام والسندات الصادرة وبذلك یكون القرار نافذ

.)44(عن أعلى الهیئات القضائیة في تلك الدولة
''Adhocللغرض''التحكیم الخاص: الفرع الثاني

ن المؤتمر الثالث إحدى الإجراءات المستحدثة من لدوورد النص علیه وتنظیمه بالمرفق الثامن للاتفاقیة وه
لقانون البحار في مجال تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، والجدیر بالملاحظة أنه عند وقوفنا على حقیقة 

:إذ لا یختلف عنه إلا في ثلاث مسائل) العادي(هذا الإجراء لا یسعنا إلا الحكم بتطابقه مع التحكیم الدولي 
تتعلق باختصاصه المادي: 1م*
تعلق بكیفیة تشكیل هیئة التحكیم الخاصت: 2م*
تتعلق بإجراء تقصي الحقائق في إطار التحقیق الدولي: 3م*
ومفاد ذلك أنه یتعلق بطوائف معینة من المنازعات ذات العلاقة بتفسیر : الاختصاص المادي للتحكیم الخاص-1

البحث -لبحریة والحفاظ علیها، جحمایة البیئة ا-مصائد الأسماك، ب-أ: وتطبیق الاتفاقیة متى اتصلت بـ
".Dumpingالإغراق "مسائل الملاحة البحریة وما یتصل بالتلوث من السفن وعن طریق -العلمي البحري، د

مسائل فنیة وتقنیة ما یقتضي فيمبین فإن الاختصاص المادي في التحكیم الخاص ینحصر وجوبا ووكما ه
.)45(صصأن تكون هیئته مشكلة من ذوي الخبرة والتخ

المعمول به في مجال الخبرة الدولیة أن الوكالات الدولیة المتخصصة التابعة : الخاصالتحكیممحكمةتشكیل-2
لمنظمة الأمم المتحدة تحتفظ بقوائم للخبراء وذوي الاختصاص في شتى المجالات إذ یحق لكل دولة تعیین خبیرین 

.في كل میدان بحسب كل فئة من المسائل
من المرفق الثامن على الكفاءة 02/3لتحكیم الخاص في إطار منازعات البحار تنص المادة وفي مجال ا

بخلاف التحكیم –] 02[في النزاع محكمیْناالقانونیة إلى جانب التمرس التقني والعلمي، وعلیه تعیّن كل دولة طرف
دولة الطرف بذلك یؤول ذلك إلى أمین وإذا لم تقم ال-في النزاع محكما واحدااالعادي الذي تعین فیه كل دولة طرف

متى لم تقم الدولة بتعیین ) العادي(عام الأمم المتحدة على عكس ما تنص علیه الاتفاقیة في باب التحكیم 
.رجع ذلك إلى رئیس المحكمة الدولیة لقانون البحار] 02[محكمیْها

یحبذ تعیینه باتفاق طرفي النزاع من نفس الإجراء الذي ینطبق على رئیس الهیئة التحكیمیة الخاصة الذيووه
إغفال الدولة ذلك قام أمین عام الأمم المتحدة وقائمة الخبراء ویكون من دولة ثالثة، وفي حالة عدم الاتفاق أ

.بتعیینه
وهي مسألة جدیدة في قانون البحار حیث یمكن لطرفي النزاع أن یطلبا من هیئة تحكیم : الحقائقتقصي-3

من 05الطریقة والإجراءات أن تقوم بعمل لجنة لتقصي الحقائق وفق ما نصت علیه المادة خاص مشكلة بنفس 
.المرفق الثامن
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إجراء مساعد یمكّن من تثبیت الوقائع التي أدت ووهذا الإجراء لا یتعلق بطریقة من طرق حل النزاع بقدر ما ه
مثل هذا التحقیق وما یثبت من الوقائع باتا إلى نشأة النزاع والاستماع إلى مزاعم الطرفین حیث تعتبر نتائج 

.بالنسبة للأطراف ما لم یتفق هؤلاء على غیر ذلك
لبدء المفاوضات وإعادة النظر في المسائل التي كانت وراء نشوب النزاع، اجدیداتقدم نتیجة التحقیق أساس

.كما یمكنها تقدیم توصیات بهذا الشأن إذا طلب منها أطراف النزاع ذلك
لي فإنّ عمل لجنة التحكیم الخاص بهذا الصدد لا تكون قراراتها ملزمة للطرفین بل دورها یقتصر على بالتا

مناقشة الوقائع وإجراء بحث جدي وحثیث لتقریب وجهات النظر ما قد یؤدي إلى جنوح الأطراف إلى حل ودي 
.مقبول

خـاتمـــة
نجاز تقوم به لجنة إتعتبر أهم 1982ن البحار لعام بناء على ما تقدم نلاحظ أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانو 

بخصوص المجال البحري وأنشطته سیّما فیما تعلق 1968أعماق البحار التابعة للأمم المتحدة ابتداء من سنة 
استقطابه لمئة وسبع وستین دولة بین وبتسویة المنازعات الدولیة ذات العلاقة والدلیل على نجاح هذا النص ه

دقة ومنضمّة، حیث لا نكاد نسمع بنزاع بحري قد بلغ من درجة الاحتدام بحیث لم تتم تسویته موقعة ومصا
بالوسائل السلمیة وذلك على الرغم من تنوع وغزارة الأنشطة البحریة وهذا بالتأكید یدل على الحیویة والتفعیل 

.الأمثل الذین تعرفهما قواعد القانون الدولي للبحار
تتمتع بالفعالیة وسرعة الفصل فیما 1982عات الدولیة في إطار اتفاقیة جامایكا لعام إن آلیة تسویة المناز 

عات فضلا عن اختصاصها الشخصي الموّسع وشمولیتها تجعل من المجال البحري مضمارا نزایعرض علیها من 
للجوء إلى القوة وتعزیز خصبا لتفعیل مبادئ وروح میثاق الأمم المتحدة فیما تعلق بالتسویة السلمیة للنزاعات ونبذ ا

یت بهما هذه ظفكرة التعایش السلمي بین مكونات الجماعة الدولیة، وهنا نسجل أن الإجماع والقبول الذي ح
الاتفاقیة وروح التعاون والمشاركة في المنافع على قدم المساواة كلها میزات طغت على مضمونها بحیث نأمل أن 

یجابیة للإنسانیة إما سوف یشكل زیادة وقات الدولیة الأخرى وهتكون أنموذجا یحتذى به في مجالات العلا
.جمعاء

وفي الأخیر یسجل الباحث أن هناك مسائل تفصیلیة عدیدة تعذر التطرق إلیها في هذه الورقة البحثیة وهي 
.والإثراء وجب الرجوع بشأنها إلى نص الاتفاقیةةجدیرة بالاطلاع والمناقش
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التوفیق الجبري 
298م -)ب(297/2م

ذات مستحدثةالآلیة ال
الحلول الملزمة

المحكمة الدولیة 
لقانون البحار 

"المرفق السادس"

التحكیــــم الخــاص

"المرفق الثامن"
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